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  : ملخص

بين  لاتت العديد من التساؤُ التي أثارَ مة، هِ مُ ـقهية الالمقال إلى تناول مسألة من المسائل الفِ  فُ دِ هْ ي ـَ
لدراستها في  يةُ ثِ حْ البَ  ةُ قَ رَ فتأتي هذه الوَ . لى العيدَ عة لمن صَ مُ مسألة صلاة الجُ : د؛ وهيأهل المسجد الواحِ 

ولَ  التي عَ  والعقليةِ  لماء فيها، واستجلاء الأدلة النقليةِ أقوال العُ  دِ رْ المقارن، وذلك بسَ  الإسلامي  قهِ الفِ  حابِ رِ 
الواردة على هاذيك الاستدلالات،  ناقشاتِ ة للمُ دَ د الإبرازات المتعَ  يانِ وراً ببَ رُ منهم عليها، ومُ  كل فريقٍ 
  .القول الراجح جليةِ وانتهاءً بتَ 
قهية المتبوعة، المذاهب الفِ  إلى انصافِ  ي جديد، في الدعوةِ عْ سَ  نَ مْ هذه المحاولة ضِ  زلُ ن ـَت ـَوت ـَ

، والذي قهيّ ناعة العقل الفِ على صِ ي إلى الدربة مِ رْ ، كما ت ـَالأشخاصِ  لاجتهاداتِ  من التعصبِ  التخفيفِ و 
  .اف على أقوال الأيمةِ رَ شْ تِ لال الاسْ إلا من خِ  ققُ حَ تَ لا ي ـَ

  : كلمات مفتاحية

  .الـمُكلفلاف، صلاة الـجُمُعة، صلاة العيد، الفقه المقارن، الخِ 
summary: 
The article aims to address one of the important jurisprudential issues, 
which raised many questions among the people of the One Mosque; It is: 
the issue of Friday prayer for those who prayed the Eid. This research paper 
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comes to study it in the vastness of comparative Islamic jurisprudence, by 
listing the sayings of scholars in it, and clarifying the textual and mental 
evidence on which each of them relied, and passing through the inferences 
of the indicative conclusions that were mentioned. 
This attempt comes as part of a new endeavor, in the call for the fairness of 
the followed legal schools, and to reduce the intolerance of people’s 
interpretations, as it aims to train the industry of the jurisprudential mind, 
which does not depend on the utterances of the words. 
Keywords: 
Friday prayer, Eid prayer, comparative jurisprudence, disagreement, 
responsible. 
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 مةمقد:  
اثَ الفِقهي مَلْمُومٌ بتَأصِ    التر ة، إنوابط المذهَبِية، ومحَْكُومٌ بتَسْهيلاَتِ الضيلاتِ القَواعد الفِقهي

 ة والكُلة، ومحسُومٌ بتعليلات المقاصد الجزئيرعيصُوصِ الشة؛ التي ومَفْهُومٌ بتَدْليِلاتِ النحقيقِ يتعملُ على الت
قهِ والأُصُولِ، والتوفيقِ بين صحيح المنقُولِ وصَريحِ المعقُولِ، وإنارة الطريقِ لـمُبتغي الفَهْمِ في مسائل الفِ 

 المصقُولِ، والقصدُ من ذلك كل ةِ والجلال، وما ثبتَ من أحاديث شريفة عن  ه؛ هو خدمة كلام ربالعز
 لام  عليه أفضل –د الأنام سيلاة وأزكى السفي انتزاع أوجه الاستدلال وبيان ما فيها من الأحكام، - الص ،

  . وتوضيح مسائل الحلال والحرام
طِلاقَاً من هذه الأُصُول والاجْتِهاداتِ، ومِصْدَاقاً لهاذيك الضوابِط والتـقْعِيدَاتِ؛ تبَايَـنَت آراءُ وانْ   

هْمِ النصُوصِ وحمَْلِ الدلاَلاَتِ، وتأويل الظوَاهِر والـجَمْعِ بين المتَضَادَاتِ؛ العًلماءِ السادَة الأثَْـبَات، في ف ـَ
واياَت، واتسَعَت دائرِةُ الفروع الأقـْوَالُ وتَكَاثَـرَت الـمُفْرَدَات، وظَهَرَت الأَوْجُهُ واخْتـَلَفَت الر  فتـَعَددَت حِيَنئذٍ 

وما تحَْويِهِ بين جَنَبَاا من الدلائل والتحْريِرَات، وما تَضُم بين  قهِ الإسلامي والتخْريجَات، فدُونَكَ وأسْفَار الفِ 
الأصُول :راَت، في مختلف شُؤُون الحيَاة وشَتى االاتِ؛ فيتَاباَت النـيـ لْدَتَـيْها من المسائل والكِ جِ 

ادَات، والجرُُوح والجنِايات، والـمَوَاريث والتركَِات، والاعْتِقَادَات، والعِبادات والمعامَلات، والأقْضِية والشه
قَـوْمٍ  بَات والتبرعات؛ وغيرها من الأبواب والتـقْسِيمَاتِ، التي أثْـبَتَت صَلاحِية شَريعة الإسلامِ، لكل والـهِ 
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ى اختلافِ مَذَاهِبِها وزمان ومكان، وذلك راجعٌ إلى مُرُونةَِ أحكامها في مخُتلف أبواا، وسَعة رحَِاِا عل
  .مَشَارِاتنوع و 

باب صلاة الـجُمُعة وأحكامها، بداية من الاستعداد التام : باداتضُمهُ كتابُ العِ ومن جمُلة ما يَ   
 بكير الجادا، والتِلحُضُورها وشُهُود فَضْلِها، ومُرُوراً بما يجوز وما لا يجوز من الأقوال والأفعال أثناء  لإتيا

خُطبة إمامِها، وما يتبعها في جميع أحوالهِا، وانتِْهَاءً ببـَيَانِ كيفية تأدية الصلاةِ من تكبيرة إحرامِها إلى 
ولهذا فقد أُحِيطَ هذا اليوم المشهود والفضل الممدود بمجموعةٍ زاكية من الآدابِ والأحكام، فمنها . سَلاَمِها

ي عنه لحَقتْهُ الـمَلاَمَةُ والآثام، ومنها ما كان ضِ والإلزام؛ ومتى تخلَفَ الـمُصل ما كان الإتيانُ به على وَجْهِ الفَرْ 
نان، وكلّ ذلك برُمتهِ؛ مَسْطُورٌ في الإتيانُ به على سبيل الندْبِ والإحسان؛ لتَكثير الأُجُورِ وطلب أعالي الجِ 

مُصَنفاتِ الفروع ومَنشورٌ في مجَُلداته، التي أفُردت بتَبرْيِزِ فَضْلِ يوم مُدوناتِ الفِقهِ وكِتَاباَتهِِ، ومَزْبوُرٌ في 
  .الـجُمُعَةِ وتَـعْزيِزِ خُصوصياتهِ 

قاشُ ، التي كَثُـرَ فيها الن "صلاة الجُمُعَة لمن صَلى العِيد :" ن هذا الوَاديّ؛ جاءت مسألةُ ومِ   
جال، حتى بالغَ لام، ودارَ حولها سَيْلٌ عارمٌِ من الس م والكِ والجِدال، وأخذت حَجْمًا لا بأسَ به من الكَلا

 مان، في حَسْمِ الخِ بعضُ مُتفقاسِ على ما هَة هذا الزلافِ ونَـبْذِ ما في المسألةِ من الأقوال، محَُاولاًِ حَـمْل الن
مِ الجهل والتبديع، والحيِدَة عن الصوابِ هَاارْتَضَاهُ ممِا ارْتآَهُ بعض الأعلام، راَمِيًا من قال بخلافِ قولهِ بسِ 

جَاء الـهَجِينِ البَشِيعِ، مما سَعرَ نارَ العَدَاوَةِ ا له بما شاء من ألفاظ الهِ والابتعاد عن أحكام التشريعِ، ووَاسمًِ 
نَةِ العَمْياء الـمَحْمُومَة، وأشْعَلَ بين أهل المسجد الواحِد شَراَرةََ العَصَبِية  والـخُصُومَة، وأيقظ بَـوَادِرَ الفِتـْ

 كِ بالحقّ الـمَزْعُومَة، التي نَـفَثَت في صَفمَسالـمَذْمُومَة، فرُفِعَت رايةَُ الت  كراء الـمُصَلفريقِ النين طلَِيعَةَ الت
 ة القاطِعَة لِكُلأرَُومَة الـمَسْمُومَة، القاضِية على رُوحِ الأخُو  !!  

  :وتساؤلاتهإشكالية البحث   
 ة الدل إشكالية تتمثبت عن هذه الإشكاليى العيد؟ وترتراسة في بيان حُكم صلاة الجُمُعة لمن صل

  :جملة من التساؤلات الفرعية؛ هي
 ما هي أقوال العُلماء فيفي القديم والحديث في المسألة؟ •
 ما هي أبرز الأدلة التي ساقها كل فريقٍ منهم؟ •
 ز الاعتراضات والمدافعات الواردة على هاذيك الأدلة؟ما هي أبر  •

 ابقة للموضوعالدراسات الس:  
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  :وَىلم يدُرك البحثُ منها سِ 
، النملة عبد الكريم بن علي: للدكتور؛ "تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع :" كتاب  – 1

 شد ناشرون، الريخ . )2/38(م، 2005، 1ياض، طمكتبة الرم الشفي  –رحمه االله رحمة الأبرار  –تكل
 ى العيدَ نًا القول الذي يراه راجِ صفحة واحدة عن المسألة، مُبيـن صَلحًا؛ وهو القول بسُقوط الجُمُعَة عم

الأقوال والأَدِلةِ السنة القولية، والقياس، دون أن يشيرَ إلى بقيةِ : سِوَى الإمام، مُسْتَدِلاً على ذلك بأدلةٍ من
في المسألةِ المدرُوسَةِ؛ حتى إنهُ لم يستوعِب أدلة القول الذي رَجحَهُ، ولعَل عذر الشيخ الكريم في ذلك؛ 

:" لال عنوانهالمنهج الذي سارَ عليه عند تأليفهِ لهذه الموسوعة المباركة، كما يتضح ذلك جَليا من خِ : هو
شرح الروض المربع، وتنزيل الأحكام على قواعِدها الأصولية، وبيان مَقاصِدها قه تيسير مسائل الفِ 

  ".ومصالحِها، وأسرارها وأسباب الاختِلاف فيها 
مصطفى ديب البُغا، : للدكتور؛ "أثر الأدلة الـمُختلف فيها في الفقه الإسلاميّ :" كتاب  – 2  

القول بعدم : ذكر الشيخ أربعة أقوال في المسألة. )361 - 357/ص(دار الإمام البُخاريّ، دمشق، 
سقوطها مُطلقًا، والقول بسقوطها عمن صلى العيد إلا الإمام، والقول بسُقوطها عن أهل القرى دون أهل 

 ذكر لكل العصر، ثم ى العيد ولا صلاة حتىن صلهر معًا عمقول دليلاً  البلد، والقول بسقوط الجمعة والظ
أنه لم  :أولاً : راسةوالملاحظ على هذه الد . المنقول، أو المعقول فقط، مع تركيزه على نقل نُصوص الأيمة من

. ينسب الأقوال الأربعة لأصحاا من الصحابة والتابعين، ومن باب أولى لم يُشر إلى اجتهادات المعاصرين
؛ بل يمكن القول أنه أجمل في بيان الأدلة إلى درجة أخلت لم يستوعب كلّ الأدلة التي عولوا عليها :ثانيًا

لم يتعرض ائيًا لبيان المناقشات والمدافعات التي قد : ثالثاً. لاف في المسألةبالتصور الكامل لحقيقة الخِ 
المقام ليس مقام ولعل عذره في ذلك؛ أن . لم يكشف عن القول الراجح في المسألة :رابعًا. تُـوَجه للأدلة

 ة في توليد الخِ الدا هو بيان أثر الاختلاف في الأدل ة المقارنة، وإنملاف في الفروعراسات الفقهي.  
فيصل بن : للدكتور؛ "قسم العبادات : المدخل إلى الفقه الإسلاميّ المقارن:" كتاب  – 3  
والملاحظ . )137 - 134/ص(م، 2016، 1، قسنطينة، طنيّ، مؤسسة حُسَينْ رأس الجبلسَعيد تليلا

على هذا الجهد المشكور أنه بالرغم من عنوان الكتاب؛ وأنه يتناول بعض مسائل العبادات في رحاب الفقه 
   -مصطفى ديب البُغا، : اقتصر على ما أورده الدكتور –حفظه االله  –الإسلاميّ المقارن إلا أن الشيخ 

؛ ولم يزد عليه شيئًا سوى ترجيحه مباشرة للقول القاضي بسُقوط الجُمعة عن -نا إلى ذلك قريبًا كما أشر 
  . أهل القرى دون أهل البلد؛ دون بيان حتى للاعتبارات التي أوَْصَلَتْهُ إلى هذا القول الراجح
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الشرَيمْ، مكتبة  سُعود بن إبراهيم: للدكتور؛ "الشامل في فقه الخطيب والخطبة :" كتاب  – 4  
 حفظه االله  –ذكر الأستاذ . )386/ص(، )105(ه، رقم المسألة 1436، 3ياض، طدار المنهاج، الر– 

القول بعدم سُقوط الجُمُعَة مُطلقًا، والقول بسُقوطها عن أهل البرّ، والقول بسُقوطها : ثلاثة أقوال في المسألة
 لم يحط بكل  :أولاً : -رغم جودته وجدته  –هذا العمل والملاحظ على . عمن صلى العيد سوى الإمام

الأقوال في المسألة المطروحة، كما أنه لم ينسب هذه الأقوال التي ذكرها إلى أصحاا من الصحابة 
لم يتعرض لذكر الأدلة ائيًا، ومن باب أولى  :ثانيًا. والتابعين، ولا أصحاب المذاهب الأربعة على الأقل

 :ثالثاً. دم الإشارة للاعتراضات ولا المدافعات التي قد ترد على الأدلة المعتمد عليها في هاذيك الأقوالع
رجح القول القاضي بسُقوط الجُمُعة عمن صلى العيد سوى الإمام؛ دون بيان الاعتبارات التي دفعت به 

ولعل عذر الدكتور . بن باز في المسألةإلى اختيار هذا القول؛ بل اقتصر على جلب نصّ ابن تيمية وا
 قة بالخطبة والخطيب، وليس المفضال في ذلك؛ هو المقام الذي يكتب فيه؛ القائم على بيان المسائل الـمُتعل

 ة المقارنةراسات الفِ المقام مقام الدقهي .  
   َ في المسألة خمسة أقوال، وتجلي أبرز فتأتي هذه الورقات؛ لتُبين ل  أنة التي عوة والعقليقلية النالأدل

عليها كل فريق من الفقهاء في القديم والحديث، ثم تكشف عن المناقشات والمدافعات التي دارت حول 
هاذيك الأدلة؛ للخروج بالقول الراجح في المسألة؛ بحسَب ما يفضي إليه الحديثُ والأثر، ويجر إليه جانبُ 

 عليل والنظرالت. 
  :أهداف البحث ومراميه

، وذلك باستجلاء أقوال "حُكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد :" هذه الورقات تتناول مسألة
العلماء في المسألة في القديم والحديث، وتجلية أبرز الأدلة النقلية والعقلية التي عولوا عليها فيما ذهبوا إليه 

اقشات والمدافعات الواردة على هاذيك الأدلة المبسوطة، وانتهاءً إلى القول من حُكم، ومُروراً بأبرز المن
الراجح في المسألة، مع الدعوة الصريحة إلى انصاف المذاهب الفقهية المتبوعة، والتخفيف من التعصب 

 جالالمذموم لاجتهادات الر .  
 راسةحدود الد:  

ي أقوال العلماء فيها، ، وتجُل "صلاة الجمعة لمن صلى العيد حُكم :" تتناول مسألةهذه الورقات 
وتكشف عن أبرز الأدلة النقلية والعقلية التي عولوا عليها في بيان ما ذهبوا إليه من حُكم، ثم تردف 

 الد اجحراسةُ قائمة الاعتراضات التي وُجفي المسألة هت إلى هاذيك الاستدلالات؛ للخُلوص إلى القول الر .
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 راسة لا تبحثُ في بعض المسائل التي قد تشترك في نفس المسار مع المسألة المدروسة،  وعليه؛ فهذه الد
:" ، ومسألة" صلاة العيد في المسجد أم في الـمُصلى:" ، ومسألة" حُكم صلاة العيد:" كمسألة
 لّها ليس هنا؛ إذ مح" وقت صلاة الجمعة:" ومسألة"  ساء لصلاة العيدخروج الن.  

  :مناهج البحث وآلياته
  الـمُدونات الفقهية التي استقراء عند وذلك ؛"المنهج الاستقرائيّ " :علىت هذه الورقات دماعت

تناولت هذه المسألة المدروسة بنوع من البَسط والاستدلال، وكذلك بقصد نسبة الأقوال والنصوص 
 ا، بالإحالة المباشرة على مظاحليليّ المقارن" و .الأصحاى ذلك عند مناقشة ما ساقه ؛"المنهج التويتجل

العلماء من أدلة، وتحليل فُهومهم للنصوص، بالإضافة إلى استعماله من أجل الوصول إلى القول الراجح في 
يقات الموضوعية، المسألة، حسب اعتبارات منهجية، ومعايير علمية، قائمة على القواعد الأصولية، والتطب

  .التي تخدم الفقه الإسلاميّ المقارن
  :تصميم البحث وتنظيمه

  :للإلمام بأطراف الموضوع داخل بناء نسقيّ متكامل؛ فقد أقمتُ البحث على أربعة فروع  
  .أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول
  .أدلة الأقوال: الفرع الثاني
  .الأدلةمناقشة : الفرع الثالث
  . لاف والقول الراجح في المسألةسبب الخِ : الفرع الرابع

  .، مع تذييل البحث بقائمة المصادر والمراجع المعتمدةوالتوصياتثم خاتمة تضمنت أبرز النتائج 
  : أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول

  : اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال؛ هي
  :تجب الجمعة على من شهد العيد: القول الأول

يرى أصحابُ هذا القول أنه تجبُ صلاة الجمعة على من شَهد العيد كما تجبُ سائر الجُمع، 
: فالـمُكلف مخاطب ما جميعًا، ولا ينوب أحدهما عن الآخر، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، فهو

، )2/70ت، .ابن الهمام، د()3/96، 2000العينيّ، ()1/224، 1313الزيلعيّ، (مذهب الحنفية 
، )1/230، 2004ابن رشد، ()1/317، 1332الباجيّ، ()1/234، 1994مالك، (والمالكية 

، وهو مذهب الظاهرية )2/404ت، .المرداويّ، د()1/338، 1994ابن قدامة، (ورواية عند الحنابلة 
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.  )4/291، 2185: ، رقم1985ابن المنذر، (، وهو قول ابن المنذر )3/262ت، .ابن حزم، د(
عبده، (، وأحمد إدريس عبده )1/394، 2015حمانيّ، (أحمد حمانيّ : واختاره بعضُ المعاصرين؛ منهم

، وموسى إسماعيل الجزائريّ )74/، ص340: ، رقم2005الزحيليّ، (، ووهبة الزحيليّ )2/510ت، .د
  .)161- 1/160، 2017إسماعيل، (

  :تجب الجمعة على أهل البلد دون أهل القرى: القول الثاني
القرى يرى أصحابُ هذا القول أن الجمعة واجبةٌ على أهل البلد ولا تسقط عنهم، أما أهل 

عثمان بن عفان، : والعوالي والشواذ فتسقط عنهم لبُعدهم؛ رفعًا للمشقة والحرج عنهم، وهو مرويٌ عن
، وهو رواية عن مالك )4/492ت، .النوويّ، د()1/274، 1990الشافعيّ، (وعمر بن عبد العزيز 

ت، .النوويّ، د()1/274، 1990الشافعيّ، (، وهو مذهب الشافعية )1/317، 1332الباجيّ، (
  .)137/ص، 2016تليلانيّ، (فَـيْصَلُ بن سَعيد تليلانيّ : واختاره من المعاصرين. )4/491

  :تسقط الجمعة عن الجميع سوى الإمام: القول الثالث
 ى صلاة العيد سوى الإمام؛ فإنن صلهر عميرى أصحابُ هذا القول سُقوط الجمعة دون الظ

عمر بن : عليه إقامة الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، أو ليشهدها من لم يشهد العيد، وهو مرويٌ عن
، 1985ابن المنذر، (االله بن عمر، وعبد االله بن عباس، والشعبيّ، والنخعيّ، والأوزاعيّ الخطاب، وعبد 

ابن (وهو مذهب الحنابلة . )3/336، 1993الشوكانيّ، ()2/404، 1968ابن قدامة، ()4/289
ت، .البهوتيّ، د()2/404ت، .المرداويّ، د()1/338، 1994ابن قدامة، ()2/265، 1968قدامة، 

: واختاره جمعٌ من المعاصرين؛ منهم. )24/211، 1995ابن تيمية، (ابن تيمية : ، وانتصر له)2/40
ائمة للبُحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية  جنة الدائمة، (اللجنة الدرقم1996الل ، :

، 1977سابق، (، وسيد سابق )12/341ت، .ابن باز، د(، وابن باز  )180 - 8/179، 2140
، 2005النملة، (، وعبد الكريم النملة )16/171، 1413ابن عُثَـيْمين، (، وابن عُثَـيْمين )1/316
، )1/596، 2003السالميّ، (وكمال السالميّ  ،)1/697، 2016العودة، (، وسَلمان العودة )2/38

  .)386/، ص105: ، رقم1436الشرَيمْ، (وسُعود الشرَيمْ 
  :الجمعة رخُصة لغير الإمام وثلاثة معه: القول الرابع  
يرى أصحابُ هذا القول أن صلاةَ الجمعة تكون رُخصة لغير الإمام وثلاثة معه، وهو ما ذهب   

  .)3/336، 1993الشوكانيّ، (إليه الهادي والناصر 



  

 :................................. عنوان المقال
 

199 

  :المكلفين سقوط الجمعة والظهر عن كل : القول الخامس  
ظهر معًا عن جميع الـمُكلفين، سواء كانوا من أهل يرى أصحابُ هذا القول سقوط الجمعة وال  

علي بن أبي : وهو مرويٌ عن. القُرى، أو أهل البلد، وليس عليهم في هذا اليوم إلا صلاة العصر فقط
، 2004ابن رشد، ()4/289، 1985ابن المنذر، (عطاء : طالب، وعبد االله بن الزبَـيرْ، وبه قال

  .)4/492ت، .النوويّ، د()1/230
  :أدلة الأقوال: الفرع الثاني
  :أدلة القائلين بوجوب الجمعة على من شهد العيد: المقام الأول

  :الكتاب، والسنة، والمعقول: استدل أصحابُ هذا القول بأدلة من  
  :الكتاب: أولاً   
رُوا ذَ كْرِ االلهِ وَ ذِ مِن يَـوْمِ الجُمُعَةِ فاَسْعُوا إِلَى  لاَةِ يَ لِلص ذَا ندُِ ياَ أيَـهَا ءَامَنُوا إِ :" قوله تعالى  

�. )09/سورة الجمعة، الآية(" البـَيْعَ  �

  :وجه الاستدلال
دلت الآية الكريمة على أن السعيَ إلى الجمعة واجبٌ، ولم يخَُص عيدًا من غيره؛ فوَجَبَ أن يحُملَ 

  .)1/317، 1332الباجيّ، (على عمومه، إلا ما خصه الدليل 
  :السنة النبوية: ثانيًا
الجُْمُعَةُ «:قال - صلى االله عليه وسلم - عن النبي  - رضي االله عنه  –عن طارقِ بن شِهابٍ  - 1

أبو داود، (»عَبْدٌ ممَلُْوكٌ، أوَِ امْرَأةٌَ، أوَْ صَبيِ، أوَْ مَريِضٌ : حَق وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ فيِ جمَاَعَةٍ إِلا أرَْبَـعَةً 
: ، رقم1990الحاكم، ()8/321، 8206: ت، رقم.الطبرانيّ، د()1/280، 1067: ت، رقم.د

الألبانيّ، (والحديث صححه الألبانيّ . )3/246، 5578: ، رقم2003البيهقيّ، ()1/425، 1062
  . )1/597، 3111: ت، رقم.د

2 -  ِمْريرسولَ االله ؛- رضي االله عنه  –عن أبي الجَعْدِ الض م - أنى االله عليه وسلصل– 
، 15498: ، رقم2001ابن حنبل، (»مَنْ تَـرَكَ ثَلاَثَ جمَُعٍ تَـهَاوُناً ِاَ، طبََعَ اللهُ عَلَى قَـلْبِهِ «:قال
ت، .أبو داود، د()1/357، 1125: ت، رقم.ابن ماجة، د()إسناده حسن : محققه؛ وقال 24/255
مذيّ، ()1/277، 1052: رقم حديث أبي الجعد حديثٌ : ، وقال2/373، 500: ، رقم1975التر

: ، وقال1/415، 1034: ، رقم1990الحاكم، ()22/365، 915: ت، رقم.الطبرانيّ، د()حسن
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: ت، رقم.الألبانيّ، د(والحديث صححه الألبانيّ . )هذا حديثٌ صحيح على شرط مسلم، ولم يخُرجاه
6143 ،2/1058( .  

نحَْنُ «:يقول –صلى االله عليه وسلم - أنهُ سمَِعَ رسول االله ؛- عنه رضي االله - هُرَيْـرةَ أبيعن – 3
ي فرُِضَ الآخِرُونَ السابِقُونَ يَـوْمَ القِيَامَةِ، بَـيْدَ أنَـهُمْ أوُتُوا الكِتَابَ مِنْ قَـبْلِنَا، ثمُ هَذَا يَـوْمُهُمُ الذِ 

، 1422البخاريّ، (»، فاَلناسُ لنََا فِيهِ تَـبَعٌ اليـَهُودُ غَدًا، وَالنصَارَى بَـعْدَ غَدٍ يهِ، فَـهَدَاناَ االلهُ عَلَيْهِمْ،فاَخْتـَلَفُوا فِ 
  .)2/585، 855: ت، رقم.مسلم، د()2/02، 876: رقم

  :وجه الاستدلال
 تدل على وجوب صلاة الجمعة على كل  –وغيرها كثير  –إن هذه الأحاديث النبوية الشريفة 

مكلف، وهي عامة؛ دون بيان حالة ما إذا وافقت العيد أم لا؟، والأصل بقاء حُكم الوجوب على عمومه 
 صهما لم يرد ما يخص.  
  :المعقول: ثالثاً
ا فريضَةٌ، وأما صلاة العيد : قالوا– 1 ا صلاة الجُمعة فلأفُ واحدةً منهما؛ فأملا يترك المكل

  . )3/97، 2000العينيّ، (فلأن تركَها بدعَةٌ وضلالٌ 
ما  «:وقالوا– 2 صلاتان واجبتان، فلم تسقط إحداهما  –صلاة الجمعة والعيد : أي –لأ

  .)2/265، 1968ابن قدامة، (»بالأخرى، كالظهر مع العيد 
  :أدلة القائلين بوجوب الجمعة على أهل البلد دون أهل القرى: المقام الثاني

  :قول الصحابيّ، والإجماع، والمعقول: استدل أصحابُ هذا القول بـــ
  :قول الصحابيّ : أولاً 
أنَهُ شَهِدَ العِيدَ يَـوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ « :-رضي االله عنه  –عُبـَيْدٍ مولى ابن أزْهَر أبيعن  -

 - ياَ أيَـهَا الناسُ، إِن رَسُولَ االله: ، فَصَلى قَـبْلَ الخطُْبَةِ، ثمُ خَطَبَ الناسَ، فَـقَالَ - عَنْهُ  رَضِيَ االله - الخَطابِ 
قَدْ نَـهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ العِيدَيْنِ، أمَا أَحَدُهمُاَ فَـيـَوْمُ فِطْركُِمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأمَا  -عَلَيْهِ وَسَلمَ صَلى االلهُ 

، فَكَانَ ذَلِكَ يَـوْمَ ثمُ شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفانَ : قاَلَ أبَوُ عُبـَيْدٍ ، الآخَرُ فَـيـَوْمٌ تأَْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ 
ياَ أيَـهَا الناسُ، إِن هَذَا يَـوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ : الجُمُعَةِ، فَصَلى قَـبْلَ الخطُْبَةِ، ثمُ خَطَبَ فَـقَالَ 

عين المهملة، هي قرية بالمدينة من جهة بال: جمع العالية :العوالي(أَحَب أَنْ يَـنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أهَْلِ العَوَاليِ 
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فَـلْيـَنْتَظِرْ، )10/27، 1397ابن حجر، ()4/49ت، .النوويّ، د()الشرق، بينها وبين المدينة ثمانية أميال
  . )7/103، 5571: ، رقم1422البخاريّ، (»وَمَنْ أَحَب أَنْ يَـرْجِعَ فَـقَدْ أذَِنْتُ لَهُ 

  :وجه الاستدلال
؛ -وهم القُرى البعيدة عن المدينة  –في هذا الأثر دلالة على سقوط الجمعة عن أهل العواليّ 

هم بين البقاء والذهاب، أما ما عداهم من جماعة –رضي االله عنه  –وذلك أن عثمان بن عفان  قد خير 
ت، .النوويّ، د()1/274، 1990الشافعيّ، (المؤمنين فهم على الأصل في عدم سقوط الجمعة عنهم 

4/492( . إن افعيّ  «:ثمه يوافق  –رحمه االله تعالى  –الشحابيّ هذا؛ حيث إنعلى أصله بعمل قول الص
 أهل القرى لو كُل اس؛ لأنالقي جوع إلى أهليهم، أو كُلفوا بالعود إليها بعد فوا انتظار الجمعة وعدم الر

 ة عليهم، وحضور الجمعة يسقط بالمشاقم؛ لكان في ذلك مشق359/صت، .البغا، د(»ذها( .  
  :الإجماع: ثانيًا
خطب بذلك يوم العيد ولم ينُكر عليه أحدٌ من  –رضي االله عنه  –لأن عثمان بن عفان : قالوا

  . )359/ت، ص.البغا، د()1/616، 2003الزّرقانيّ، (الصحابة؛ فكان إجماعًا 
  :المعقول: ثالثاً  
ين من المشقة والحرج، وهي صلاة سقط فرضُها بطُول المسافة والمشقة ما يلحق الـمُصَل : قالوا  

  .)1/616، 2003الزّرقانيّ، (
  : أدلة القائلين بسقوط الجمعة عن الجميع سوى الإمام: المقام الثالث  
  .السنة النبوية، والآثار، والقياس، والمعقول: بأدلة مناستدل أصحابُ هذا القول   
  :السنة النبوية: أولاً   
قَدِ «:أنه قال - صلى االلهُ عليه وسلم - عن رسول االله ؛-رضي االله عنه  –عن أبي هُرَيْـرَةَ  -  1  

: ت، رقم.ابن ماجة، د(»اجْتَمَعَ فيِ يَـوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأهَُ مِنَ الجُْمُعَةِ، وَإِنا مجَُمعُونَ 
، 1064: ، رقم1990الحاكم، ()1/281، 1073: ت، رقم.أبو داود، د()1/416، 1311

. )3/444، 6288: ، رقم2003البيهقيّ، ()هذا حديثٌ صحيح على شرط مسلم: ، وقال1/425
  .)2/805، 4365: ت، رقم.الألبانيّ، د(والحديث صححه الألبانيّ 

  :وجه الاستدلال  
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صلى االله  –؛ لأنه لو كانت وَاجِبةً لـَمَا خَيـرَهم رسولُ االله دَل التخيير على عدم الوُجُوبِ :قالوا  
عليه الصلاة والسلام  –في تَـرْكِ الواجبِ، وأما وُجُوا على الإمام وعدم سُقوطِها عنه؛ لأنهُ  –عليه وسلم 

ا قال . )2/266، 1968ابن قدامة، (، فلم تسقط عن الإمام " وَإِنا مجَُمعُونَ :" قال - ه إنمبمعنى أن
، 2005النملة، (»أن الجُمعَةَ تَسْقُطُ عَمن صَلى العيدَ : لـَما وافق العيدُ الجُمعَة؛ فلَزمَِ من هذا «:ذلك
2/38(.  

  شَهِدْتُ مُعَاوِيةََ بْنَ أبَيِسُفْيَانَ، « :لاق - رضي االله عنه  –ن إِياَس بن أبي رَمْلَةَ الشامِي ع - 2  
عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فيِ يَـوْمٍ؟  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  - أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ االلهِ : وَهُوَ يَسْأَلُ زيَْدَ بْنَ أرَْقَمَ، قاَلَ 

مَنْ شَاءَ أنَْ يُصَليَ، : صَلى الْعِيدَ، ثمُ رَخصَ فيِ الجُْمُعَةِ، فَـقَالَ : فَكَيْفَ صَنَعَ؟ قاَلَ : نَـعَمْ، قاَلَ : قاَلَ 
 19318: ، رقم2001ابن حنبل، ()2/08، 5846: ، رقم1409ابن أبي شيبة، (»فَـلْيُصَل ،
: ت، رقم.أبو داود، د()1/415، 1310: ت، رقم.ابن ماجة، د()صحيح لغيره: ، وقال محققه32/68

، 5120: ت، رقم.دالطبرانيّ، ()2/310، 1806: ، رقم2001النسائيّ، ()1/281، 1070
هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخُرجاه، : ، وقال1/425، 1063: ، رقم1990الحاكم، ()5/209

والحديث صححه . )3/443، 6286: ، رقم2003البيهقيّ، ()وله شاهد على شرط مسلم
  .)4/236، 981: ، رقم2002، 1الألبانيّ، صحيح سنن أبي داود، ط(الألبانيّ 

  :وجه الاستدلال  
ا؛ إذ لو كانت وُجُوِ  في الجُمعة؛ دليلٌ على عَدَمِ  –صلى االله عليه وسلم  –إن ترخيصَ النبيّ   

  .في تركها لـَمَا رَخصَ لأَحَدٍ  وَاجِبَةً عند اجْتِمَاعِها مع العيدِ في يَـوْمٍ وَاحِدٍ 
 -  اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االله« :قال -رضي االله عنهما  –بن عمرعبد االله عن  - 3  

شَاءَ أَنْ يَـتَخَلفَ مَنْ شَاءَ أَنْ يأَْتيَِ الجُْمُعَةَ فَـلْيَأِْاَ، وَمَنْ : فَصَلى باِلناسِ، ثمُ قاَلَ  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
الألبانيّ، صحيح (والحديث صححه الألبانيّ . )1/416، 1312: ت، رقم.ابن ماجة، د(»فَـلْيَتَخَلفْ 

  .)3/312، 1312: ت، رقم.ط، د.وضعيف سنن ابن ماجة، د
  :وجه الاستدلال  
  .النبوية على التخْيِير، ولا شَك أن التخْيِيرَ يدَُل على عَدَمِ الوُجُوبِ  لقد دَلت الأحاديثُ   
  :الآثار: ثانيًا  
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أنَهُ شَهِدَ العِيدَ يَـوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ « :-رضي االله عنه  –عُبـَيْدٍ مولى ابن أزْهَر عن أبيـــ 
 - ياَ أيَـهَا الناسُ، إِن رَسُولَ االله: فَصَلى قَـبْلَ الخطُْبَةِ، ثمُ خَطَبَ الناسَ، فَـقَالَ ، - عَنْهُ  رَضِيَ االله - الخَطابِ 

قَدْ نَـهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ العِيدَيْنِ، أمَا أَحَدُهمُاَ فَـيـَوْمُ فِطْركُِمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأمَا  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
ثمُ شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفانَ، فَكَانَ ذَلِكَ يَـوْمَ : قاَلَ أبَوُ عُبـَيْدٍ ، خَرُ فَـيـَوْمٌ تأَْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ الآ

عَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ ياَ أيَـهَا الناسُ، إِن هَذَا يَـوْمٌ قَدِ اجْتَمَ : الجُمُعَةِ، فَصَلى قَـبْلَ الخطُْبَةِ، ثمُ خَطَبَ فَـقَالَ 
  .)سبق تخريجه(»أَحَب أَنْ يَـنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أهَْلِ العَوَاليِ فَـلْيـَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَب أَنْ يَـرْجِعَ فَـقَدْ أذَِنْتُ لَهُ 

  :وجه الاستدلال
قد رَخصَ لأهل العوالي في ترك الجُمعة؛ فدل ذلك  –رضي االله عنه  –إن عُثمان بن عفان : قالوا

  .في تركها، ولكنه فعل على عدم وجوا، إذ لو كانت واجبةً لـَمَا رَخصَ لأحدٍ 
  :القياس: ثالثاً
ي ظُهراً؛ لكن إن حضر الجُمعة كما أن المريض تسقط عنه صلاة الجُمعة ويصل   «:قالوا– 1

  .)2/38، 2005النملة، (»من صلى العيد تسقط عنه الجُمعة  أجزأته عن الظهر؛ فكذلك
  الجُمُعَةِ  كما أن من صَلى العيدَ تَسْقُطُ عنه الجُمعَةُ؛ فكذلك من عَزَمَ على صَلاةِ   «:وقالوا– 2

هُما صلاة تُشْرعَُ لها الجماعة؛ فتُجْزئُِ إحْدَاهمُا عن الأُخْرَى : تَسْقُطُ عنه العيدُ، والجامِعُ  النملة، (»أن كُلاً مِنـْ
2005 ،2/38(.  

  :المعقول: رابعًا
ا زادت عن الظهر بالخُطبة، وقد حصل سمَاعُها في العيد؛ فأجزأ عن  «:قالوا– 1 الجمعة إنم لأن

ابن قدامة، (»سماعها ثانيًا، ولأن وقتهما واحدٌ بما بيناه، فسقطت إحداهما بالأخرى، كالجمعة مع الظهر 
1968 ،2/266(.  

؛ ولأنه " وَإنِا مجَُمعُونَ " :-صلى االله عليه وسلم  –فلم تَسْقُط عنه لقوله  وأما الإمامُ  «:وقالوا– 2
مَنْ تجَِبُ عليه، ومَنْ يرُيدُها ممِن سَقَطَت عنه؛ بخِلافِ غَيرْهِ مِنَ الناسِ  عْلُ الجُمُعَةِ في حَق لو تَـركََها لامْتـَنَعَ فِ 

  .)2/266، 1968ابن قدامة، (»
  :أدلة القائلين بأن الجمعة رخُصة لغير الإمام وثلاثة معه: المقام الرابع

  :استدل أصحابُ هذا القول بالسنة النبوية
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قَدِ «:أنه قال - صلى االلهُ عليه وسلم - عن رسول االله ؛-رضي االله عنه  –عن أبي هُرَيْـرةََ  -
  . )سبق تخريجه(»اجْتَمَعَ فيِ يَـوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأهَُ مِنَ الجُْمُعَةِ، وَإِنا مجَُمعُونَ 

  :وجه الاستدلال  
هم واجبًا، فكانت في حق إن أداء الجُمعة لا يكون إلا بالإمام وثلاثة تتحقق م الجماعة، : قالوا  

هم  ه خيرا غيرهم فهي رُخصة؛ لأنوكانيّ، (أم3/336، 1993الش(.  
  :المكلفين أدلة القائلين بسقوط الجمعة والظهر عن كل : المقام الخامس  
  :استدل أصحابُ هذا القول بالأثر  
  ؛اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزبَـيرِْ « :قال ؛-رضي االله عنه  –وهب بن كَيْسَانعن– 1  

فأََطاَلَ الخْطُْبَةَ، ثمُ نَـزَلَ فَصَلى ركَْعَتـَينِْ، ولمََْ يُصَل للِناسِ  ؛فأََخرَ الخْرُُوجَ حَتى تَـعَالىَ النـهَارُ، ثمُ خَرجََ فَخَطَبَ 
، 5836: ، رقم1409ابن أبي شيبة، (»أَصَابَ السنةَ : فَذكُِرَ ذَلِكَ لاِبْنِ عَباسٍ، فَـقَالَ  ،يَـوْمَئِذٍ الجُْمُعَةَ 

: وفعل ابن الزبَـيرْ، وقول ابن عباس«:قال الشوكانيّ . )2/311، 1807: ، رقم2001النسائيّ، ()2/07
الألبانيّ، (والأثر صححه الألبانيّ . )3/336، 1993الشوكانيّ، (»سنة؛ رجاله رجالُ الصحيح أصاب ال

  .)4/236، 1592: ت، رقم.ط، د.صحيح وضعيف سنن النسائيّ، د
هُمَا -اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزبَـيرِْ «:وفي رواية؛ قال     ، فأََخرَ الخْرُُوجَ حَتى - رَضِيَ االلهُ عَنـْ

 باِلن ى ركَْعَتـَينِْ ولمََْ يُصَلنَـزَلَ، فَصَل ُخَرجََ، فَخَطَبَ، فأََطاَلَ الخْطُْبَةَ، ثم ُهَارُ، ثمعَةَ، اسِ يَـوْمَئِذٍ الجُْمُ تَـعَالىَ النـ
هُمَا - فَـعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ناَسٌ مِنْ بَنيِ أمَُيةَ بْنِ عَبْدِ شمَْسٍ، فَذكُِرَ ذَلِكَ لاِبْنِ عَباسٍ  : ، فَـقَالَ - رَضِيَ االلهُ عَنـْ

هُمَا - أَصَابَ السنةَ، فَذكُِرَ ذَلِكَ لاِبْنِ الزبَـيرِْ  رَضِيَ االلهُ  - بْنَ الخَْطابِ رأَيَْتُ عُمَرَ : ، فَـقَالَ -  رَضِيَ االلهُ عَنـْ
  .)3/70، 1845: ، رقم1414الفاكهانيّ، (»وَاجْتَمَعَ عَلَى عَهْدِهِ عِيدَانِ، فَصَنَعَ هَكَذَا  -  عَنْهُ 

صَلى بنَِا ابْنُ الزبَـيرِْ فيِ يَـوْمِ عِيدٍ، فيِ يَـوْمِ « :قال ؛-رضي االله عنه  –عن عطاء بن أبي ربَاحٍ  - 2  
نَا وُحْدَاناً، وكََانَ ابْنُ  نَا فَصَليـْ  عَباسٍ باِلطائِفِ، فَـلَما قَدِمَ جمُعَُةٍ أوَلَ النـهَارِ، ثمُ رُحْنَا إِلىَ الجْمُُعَةِ، فَـلَمْ يخَْرجُْ إلِيَـْ

ت، .أبو داود، د()2/07، 5836: ، رقم1409ابن أبي شيبة، (»أَصَابَ السنةَ : فَـقَالَ ذكََرْناَ ذَلِكَ لَهُ، 
الألبانيّ، (والأثر صححه الألبانيّ . )2/311، 1807: ، رقم2001النسائيّ، ()1/281، 1071: رقم

  .)4/238، 982: ، رقم2002
اجْتَمَعَ يَـوْمُ جمُعَُةٍ وَيَـوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ « :؛ قال-رضي االله عنه  –عن عطاء بن أبي رباح – 3  
يعًا: فَـقَالَ  ؛ابْنِ الزبَـيرِْ  همُاَ ركَْعَتـَينِْ بُكْرَةً، لمَْ يزَدِْ عَلَيْهِمَا  ،عِيدَانِ اجْتَمَعَا فيِ يَـوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا جمَِ فَصَلا
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رجاله : حديثُ عطاء«:قال الشوكانيّ . )1/281، 1072: ت، رقم.أبو داود، د(»حَتى صَلى الْعَصْرَ 
، 983: ، رقم2002الألبانيّ، (الأثر صححه الألبانيّ و . )3/336، 1993الشوكانيّ، (»رجال الصحيح 

4/238(.  
  :وجه الاستدلال  
أن الجُمُعَةَ إذا سَقَطَتْ بِوَجْهٍ من الوُجُوهِ  :أنه لم يُصَل الظهْرَ، وفيه :ظاَهِرهُُ «:قال الشوكانيّ   

سَقَطَتْ عنه أن يُصَليَ الظهْرَ، وإليه ذهب عَطاءٌ، حُكِيَ ذلك عنه في مُسَوغَةِ لم يجَِبْ على مَنْ ـال
تعالى على  وأنتَ خَبِيرٌ بأن الذي افـْتـَرَضَهُ االلهُ  ،أنه يقول بذلك القائلون بأن الجُمُعةَ الأصلُ  :والظاهِرُ .رِ حْ البَ 

ةِ الظهْرِ على من تَـركََها لعُِذْرٍ أو لغَِيرِْ عُذْرٍ محُْتَاجٌ إلى فإيجابُ صلا ؛عِبادِهِ في يوم الجُمُعَةِ هو صلاةُ الجُمُعَةِ 
  دليلٍ، 

  .)3/336، 1993الشوكانيّ، (»ولا دليلَ يَصْلُحُ للتمَسكِ به على ذلك فيما أعلم
  :مناقشة الأدلة: الفرع الثالث  
  :القائلين بوجوب الجمعة على من شهد العيدأدلة مناقشة : المقام الأول  
  :مناقشة ما استدلوا به من القرآن الكريم والسنة النبوية: أولاً   
يجُاب عما استدل به أصحابُ هذا القول من القرآن والسنة النبوية بأن ذلك عموم مخصوصٌ   

اجْتَمَعَ فيِ يَـوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأهَُ مِنَ  قَدِ «:-صلى االله عليه وسلم  –بقول رسول االله 
    . )2/266، 1968ابن قدامة، (وعليه؛ بطل ما استندتمُ إليه . )سبق تخريجه(»الجُْمُعَةِ، وَإِنا مجَُمعُونَ 

  :وردُ هذا الجواب  
  :رُد هذا الجواب بما يلي  
  1 -  ا مخُص الأحاديث التي تزعمون أ ها ضعيفة؛ كما سيأتي بيان  صةٌ لعُمُومِ إنصوصِ كلالن

بسقوط الجمعة عن الجميع سوى الإمام، فهي إذن لا ترتقي إلى تخصيص ذلك عند مناقشة أدلة القائلين 
القرآن، والصحيح من السنة، والإجماع؛ فكلها قطعيّ : ما جاء في عموم وجوب الجمعة على المكلفين

  .الثبوت والدّلالة
  2 -  بية هاذيك الأحاديث؛ فهي محمولةٌ على إذن النعلى فرض صح م  –ثمى االله عليه وسلصل

  .لمن صلى العيد ممن لا تجبُ عليه الجُمُعَةُ أصلاً لبُعده عن المسجد –
  :ة ما استدلوا به من المعقولمناقش: ثانيًا  



  

 )ين(المؤلف ولقب  إسم
 

206 

ما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما الأخرى كالظهر مع الجمعة؛ بأن : وأجيب عن قولهم   لأ
ا فرض عين، وذهب المالكية  ة إلى أالفقهاء قد اختلفوا في حُكم صلاة العيد على مذاهب؛ فذهب الحنفي

ا سُنة، وذ ة إلى أافعيا فرض كفاية والش ت، .ابن الهمام، د()3/95، 2000العينيّ، (هب الحنابلة إلى أ
، 1990الشافعيّ، ()2/189، 1992الحطاب، ()1/230، 2004ابن رشد، ()2/70
، فكيف )2/420ت، .المرداويّ، د()2/272، 1968ابن قدامة، ()5/02ت، .النوويّ، د()1/275

  . يصحّ الاستدلال بمسألة خلافية على مسألة خلافية؟
  :ابوردُ هذا الجو   
ا من فروض الكفاية أو من السنن؛ فهل يصح إسقاط الفرض العينيّ    هذا صحيح؛ فعلى فرض أ

  !!بفرض الكفاية أو بسُنة من السنن –وهو الجمعة  –
  :أدلة القائلين بوجوب الجمعة على أهل البلد دون أهل القرىمناقشة : المقام الثاني  
  :بقول الصحابيّ مناقشة استدلالهم : أولاً   
  :بما يلي –رض االله عنه  –أجيب عن استدلالهم بقول عُثمان بن عفان   
 –لا يقوى على تخصيص حديث رسول االله  –رض االله عنه  –إن قول عُثمان بن عفان – 1  

ا هو مبل -صلى االله عليه وسلم  ؛ فإنم غٌ عن رب وجل وكانيّ، (ه عز3/336، 1993الش(.  
نَ أنه أذَِ  –رضي االله عنهم  –من فُـقَهَاء الصحابة  وذهب الإمام مالك أنه لم يبلغه عن أَحَدٍ – 2  

إن الفرائض ليس للأئمة : ؛ ثم من جهة المعنى-رضي االله عنه  –لأهل العوالي غير عُثمان بن عفان 
ا ذلك بحسَبِ والسلاطين الإذن في تركها القائمِ، فمتى أسْقَطَها العُذْرُ سَقَطَت، ولم يكن للإمام  العُذْرِ  ، وإنم

الباجيّ، ()1/234، 1994مالك، (المطالبة ا، وإن ثَـبَتَت لعَدَمِ العُذْرِ لم يكن للإمامِ إسقاطها 
  .)1/616، 2003الزّرقانيّ، ()1/317، 1332

ا فَـرْضٌ، : بٌ ما جميعًامُكَلفُ مخُاطَ ـال«:قال ابن رشد– 3   ةٌ، والجُمُعَةُ على أه سُنالعِيدُ على أن
مَصيرُ إليه، ومن تمَسَكَ ـأن يَـثْبُتَ في ذلك شَرعٌْ يجَِبُ ال إلا  ؛ولا يَـنُوبُ أحَدُهمُا عن الآخَر، وهذا هو الأصلُ 

ا هو تَـوْقِيفٌ، وليس هو بخارجٍِ عن الأُصُولِ كل  ؛فلأنهُ رأى أن مِثْلَ ذلك ليس هو بالرأْيِ  ؛بقَوْلِ عُثْمَانَ  وإنم
  .)1/230، 2004ابن رشد، (»الخروجِ 
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كلامِ عُثمان هذا تَصْريِحٌ بعَدَمِ العَوْدِ إلى المسجد ليس في  «:ثم يقال إن بعض العلماء قال– 4  
حتى يُسْتَدَل به على سُقُوطِها إذا وَافَقَ العِيدُ يَـوْمَ الجُمُعةِ، ويحُْتَمَلُ أنـهُم لم يكونوا ممِن  ؛لصلاةِ الجُمُعَةِ 

  .)1/616، 2003الزّرقانيّ، (»تَـلْزَمُهُم الجُمُعَة لبِـُعْدِ مَنَازلهِِم عنها
  :مناقشة استدلالهم بالإجماع: ثانيًا  
  :أجيب عنه بما يلي  
لاف ما وقع؛ بل لقد رُويَ عن بعض لو كان إجماعًا حقيقيا لـَمَا وَقَعَ في المسألة من الخِ  -  1  
لَ عن عمر ، فقد نقُِ -رضي االله عنه  –خلاف ما يرى عُثمان بن عفان  –رضي االله عنهم  –الصحابة 

م يرون سُقوط الجُمُعَة عمن صلى العيدَ  اس، وغيرهم؛ أاب، وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن عببن الخط
 هر معًا، كما مربَـيرْ سُقوط الجمعة والظمن غير تفريق بين أهل البلد وأهل القرى، ونقل عن عبد االله بن الز

  .د حكاية الأقوال في المسألة، فكيف يكون إجماعًا؟ هذه مجرد دعوىمعنا عن
  –من الصحابة  ؛ أنه لم يعلم عن أحدٍ سبق بيانه عن الإمام مالك بن أنسكما يرُد بما – 2  

، فكيف يكون إجماعًا؟ -رضي االله عنه  –نَ لأهل العوالي غير عُثمان بن عفان أذَِ  –رضي االله عنهم 
  .)1/616، 2003الزّرقانيّ، ()1/317، 1332الباجيّ، ()1/234، 1994مالك، (

  :وردُ هذا الجواب  
 –عن قول عثمان بن عفان  –رضي االله عنهم  –فلماذا سكت الصحابة : بأنلقائل أن يقول  

  عل؟، ولم ينُكروا عليه هذا الفِ - رضي االله عنه 
  :فالجواب  
ا لم ينُكر على عُثمان؛ لأن الـمُخْتـَلَفَ فيه لا يجبُ إنكاره  «:بأنيقال   2003الزّرقانيّ، (»إنم ،

1/616(.  
  :مناقشة ما استدلوا به من المعقول: ثالثاً  
ين من المشقة والحرج، وهي صلاة سقط فرضُها بطُول المسافة يلحق الـمُصَل ما : يجُابُ عن قولهم  

والمشقة؛ بأنه إذا كانت المسافة بعيدة جدا، ونزولهم إلى المسجد يوقعهم في حرج ومشقة كبيرة؛ فهمم غير 
 يد المختلف في حُكمها، فاق، ومن باب أولى أن لا يخاطبُوا بصلاة العمخاطبين بالجُمُعة التي هي فرض بالات

 الأحوال هم غير مخُاطبين وفي كل.  
  :مناقشة أدلة القائلين بسقوط الجمعة عن الجميع سوى الإمام: المقام الثالث  
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  :مناقشة ما استدلوا به من السنة النبوية: أولاً   
  :-رضي االله عنه  –مناقشة استدلالهم بحديث أبي هريرة  – 1  
بقية بن الوليد بن صائد الحمصيّ، رواه عن شُعبة، : بأن إسناده ضعيفٌ؛ لأن فيه: عنهأجيب   

 حديث في طبقات عن المغيرة بن مقسم الضّبيّ، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح عنه، ولم يُصرح بالت
 هبيّ، (ها الإسناد كلوكانيّ، ()1/331، 1250: ، رقم19663الذ3/336، 1993الش(.  
  :-رضي االله عنه  –إِياَس بن أبي رمَْلَةَ الشامِي مناقشة استدلالهم بحديث  - 2  
، قال إياس بن أبي رَمْلَة الشامي : بأن إسناد هذا الحديث ضعيفٌ؛ لجهالة: أجيب عنه  
 هبيهذا،  تُ بُ ثْ لا ي ـَ: رذِ نْ مُ ـال قال ابنُ ؛ ةُ يَ عاوِ مُ  هُ لَ أَ سَ  م حينَ قَ يد بن أرْ زَ  ة في حديثِ لَ مْ اس بن أبى رَ إيَ «:الذ

 هبيّ، (» ولٌ هُ ا مجَْ اسً إيَ فإنوكانيّ، ()1/282، 1052: ، رقم1963الذ3/336، 1993الش(  
  :- رضي االله عنه  –بن عمرعبد االله مناقشة استدلالهم بحديث  - 3  
  .س، ومندل بن علي، وهما ضعيفانجُبَارة بن الـمُغَل : بأن إسناده ضعيفٌ؛ فيه: أجيب عنه   
  :سجُبارةَ بن الـمُغَل  –أ   
  :قال يحيى، ريكعن شَ  يروي، الكُوفيّ  س أبَوُ محَُمد الحمانيّ ل ارةَ بن الْمُغَ بَ جُ «:قال ابنُ الجوزيّ  -  
 ،هذه موضوعة :وقال ؛رَ كَ نْ أارةَ فبَ هَا من جُ ت ـُعْ على أبي أحاديث سمَِ  تُ ضْ رَ عَ  :قال عبد االله بن أحمد ،كذابٌ 

 ويرفَعُ  ،سانيدَ الأ كان يقلبُ   :انحب  وقال ابنُ ، كان يوضع له الحديث  :نمير وقال ابنُ  ،بٌ ذِ أو هي كَ 
  .)1/165، 635: ، رقم1406ابن الجوزيّ، (»مَراَسِيلَ ـال

له  عُ كان يوضَ   ؛صَدُوقٌ  :نمير قال ابنُ  ،اهٍ وَ  ةابن مَاجَ  شيخُ  :سل ارةَ بن الْمُغَ بَ جُ «:وقال الذهبيّ  -
 كَذابٌ   :عِينمَ  قال أبو حَاتمِ وقال ابنُ  ،الحديثِ  بُ مُضْطَرٍ  :وقال البُخاريِ  ،فلا يدري :يعني ؛الحديث

  .)1/127، 1087: ت، رقم.الذهبيّ، د(»
  :مندل بن علي –ب   
وابن  ،هِشَام بن عُرْوَة :يروي عن ،الكُوفيّ  زيّ أبو عبد االله العَنْ  نْدَل بن عَلي مَ «:قال ابن الجوزيّ  -  

 وقال ابنُ  ،ليس به بأس :ةً ر وقال يحيى مَ  ،ضعيفٌ  :والدارَقُطْنيِ قال أحمد ويحيى والنسَائيِ  ،والأعْمَش ،جريح
 حَ فاسْتَ  هِ ظِ فْ وء حِ من سُ  مَوْقُوفاَتِ ـال دُ نِ سْ ويُ  ،مَراسِيلَ ـال عُ كان يرفَ   :انحب التـ 1406ابن الجوزيّ، (»رْكق ،
  .)3/138، 3410: رقم
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ت، .الذهبيّ، د(»مشهورٌ، فيه لينٌ، ضعفه أحمد والدارقطني  مندَل بن علي  «:وقال الذهبيّ  -  
  . )2/676، 6414: رقم

  :على فرض صحة هذه الأحاديث– 4  
  :الأحاديث؛ فلها محامل عديدة؛ منهاثم على فرض صحة هذه   
 لهم رسولُ  ا أطلقَ ها لا يجوز، وإنم كَ رْ ت ـَ على أن  دليلٌ  ؛"مجَُمعُونَ وَإنِا :"قوله«:قال العينيّ الحنفيّ –أ   

ى رَ القُ  لُ هْ أَ  عَ جَ ، وإذا رَ ةِ ى المدينَ رَ د ق ـُعَ ب ـْم كانوا أهل أَ لأ  ؛انُ مَ ثْ م عُ هُ رَ يـ وخَ  -عليه وسلم  صلى االله -االله 
  .)3/97، 2000العينيّ، (»به لا بأسَ  ةِ عَ مُ الجُ  قبل صلاةِ 
وليس فيه دليلٌ «:وقال ابن عبد البرّ المالكيّ بعد إيراده لحديث إياَس بن أبي رَمْلَة الشاميّ –ب   

ا فيه دليلٌ أنه رَخصَ في شُهُودِها ؛على سُقُوطِ الجُمُعَةِ  لُ في ذلك ،وإنمصَ  :وأحْسَنُ ما يُـتَأَوالأَذَانَ رُخ أن
رُ منَ التأويلِ ما اوإذا احْتَمَلَتْ هذه الآث ،أعلم به من لم تجَِبِ الجُمُعَةُ عليه ممِنْ شَهِدَ ذلك العِيدَ واالله

ياَ :" يقولعز وجل  لأن االلهَ  ؛لم يجَُزْ لِمُسْلِمٍ أن يذَْهَبَ إلى سُقُوطِ فَـرْضِ الجُمُعَةِ عمن وَجَبَتْ عليه ؛ذكرنا
سورة الجمعة، ("رُوا البـَيْعَ ذَ كْرِ االلهِ وَ ذِ مِن يَـوْمِ الجُمُعَةِ فاَسْعُوا إِلَى  لاةَِ يَ لِلص ذَا ندُِ أيَـهَا ءَامَنُوا إِ 

، 1387ابن عبد البرّ، (»ورسولهُُ يَـوْمَ عِيدٍ مِنْ غَيرْهِِ من وَجْهٍ تجَِبُ حُجتُهُ  ولم يخَُص االلهُ ؛ )09/الآية
10/277(.� �

  :مناقشة ما استدلوا به من الآثار: ثانيًا  
؛ فقد سبقت مناقشته عند -رضي االله عنه  –أما استدلالهم بما جاء عن عثمان بن عفان   

  .مناقشة أدلة القائلين بوجوب الجمعة على أهل البلد دون أهل القرى
  :مناقشة ما استدلوا به من القياس: ثالثاً  
  :مناقشة القياس على المريض – 1  
ريض وردت بأن قياس من صلى العيد على المريض هو قياسٌ مع الفارق، فالم: أجيب عنه  

النصوص بشأنه، بخلاف من صلى العيد فلم يصحّ منها دليلٌ واحدٌ، وإن صحت فهي محمولةٌ على 
  .التأويل الذي ذكروه قريبًا

  :مناقشة إجزاء إحداهما عن الأخرى – 2  
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بأنه لا تجُزئ إحداهما عن الأخرى؛ فصلاة الجُمعة فرض، وصلاة العيد مختلفٌ في : أجيب عنه  
مها بين فرض عين، وفرض كفاية، وسُنة؛ فكيف يغني فرض الكفاية أو السنة عن فرض العين؟ أو حُك

  يكف تغني صلاة متفقٌ على حُكمها عن صلاة مختلف في حُكمها؟
  :مناقشة ما استدلوا به من المعقول: رابعًا  
، وقد حصل سَماعُها في لأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخُطبة:" مناقشة قولهم – 1  

العيد؛ فأجزأ عن سماعها ثانيًا، ولأن وقتهما واحدٌ بما بيناه، فسقطت إحداهما بالأخرى، كالجمعة 
  ":مع الظهر 
  :أجيب عنه بما يلي  
إن يوم الجمعة ويوم العيد كلاهما مناسبة دينية لدى كافة المسلمين، فالجمعة هي عيدهم –أ   

الفطر أو الأضحى هو عيدهم السنويّ، فلا يجُزئ أحدهما عن الآخر، بدليل أن الأحكام  الأسبوعيّ، وعيد
يوم الجمعة : الفقهية لصلاة العيد تختلف عن أحكام صلاة الجمعة، وتفترق عنها من نواحي عديدة، فمنها

ة العيد بعد تكبيرة الإحرام توجد يبتدأ بالخُطبة ثم تأتي بعدها الصلاة، أما يوم العيد فالعكسُ تمامًا، وصلا
  تكبيرات بخلاف صلاة الجمعة فلا تكبير زائد عن تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، بالإضافة إلى أن يوم 

  .العيد يرجُ بتكبيرات المؤمنين؛ ولا يوجد ذلك يوم الجمعة، وهلُم جرا وسَحْبًا
يوم واحد؛ هو يومٌ عظيم اجتمع فيه عيدان، عيد ثم ما المانع من استماع خُطبَتَين في –ب   

ا تتراخي  مَ أن هذا الاجتماع لا يتعاود في كل الجُمعة، وعيد الفطر أو الأضحى، خاصة إذا عُلِ  عام؛ بل ربم
  !!.الأعوام ولا يكون هذا الاجتماع

: عند الجمهور منإن وقتَ الجمعة ووقت صلاة العيد مختلفان،  فصلاةُ الجُمُعَة وقتها –ج   
وقت صلاة الظهر، ويستمر وقتها إلى وقت صلاة العصر، أما الحنابلة؛ : الحنفية، والمالكية، والشافعية؛ هو

وأما وقت صلاة العيد فهو كوقت صلاة الضحى، بعد . إن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد: فقالوا
جمهور العلماء، وأما الشافعية فيرون أن وقتها ما بين طلُُوع الشمس وزوالها؛  ، عندارتفاع الشمس قيد رُمحٍ 

ا من ذوات الأسباب  1/372ت، .الدّسوقيّ، د()3/106، 3/51، 2000العينيّ، (وذلك لأ ،
الطيار، ()2/279، 2/218، 1968ابن قدامة، ()5/04، 4/511ت، .، دالنوويّ ()1/396

فكيف تزعمون أن وقتهما واحد بلا خلاف؟ فلا . )1/435، 1/423، 2012والمطلق، والموسى، 
  .صلاة الظهر مع صلاة الجُمُعَة يصح أن تسقطَ صلاة الجُمُعة بصلاة العيد كما سقطت
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وَإِنا " :-صلى االله عليه وسلم  –فلم تَسْقُط عنه لقوله  وأما الإمامُ :" مناقشة قولهم– 2  
مَنْ تَجِبُ عليه، ومَنْ يرُيدُها مِمن سَقَطَت  عْلُ الجُمُعَةِ في حَق ؛ ولأنه لو تَـركََها لامْتـَنَعَ فِ " مُجَمعُونَ 

  ":عنه؛ بخِلافِ غَيْرهِ مِنَ الناسِ 
يُـرَد على هذا بما سبق نقله من قول العينيّ الحنفيّ، وابن عبد البرّ المالكيّ، من تأويلهم للأحاديث   

 أن، إذا سُلتهاالواردة في هذا الشم بصح.  
  :أدلة القائلين بأن الجمعة رخُصة لغير الإمام وثلاثة معهمناقشة : المقام الرابع  

  :-رضي االله عنه  –بحديث أبي هريرة مناقشة استدلالهم  -
  :يجُابُ عنه بما يلي

إن هذا الحديث ضعيفٌ كما سبق بيانه عند مناقشة أدلة القائلين بسقوط الجمعة عن : أولاً 
  .الجميع سوى الإمام

ا هو محمولٌ على من صلى  –صلى االله عليه وسلم  –صحته؛ فإذنُ النبي على فرض : ثانيًا إنم
؛ عند -أيضًا  –العيد القُرَى والبوادي البعيدة؛ ممن لا تجبُ عليهم صلاة الجُمُعة أصلاً، كما سبق بيانه 

  .مناقشة أدلة القائلين بسقوط الجمعة عن الجميع سوى الإمام
  :مُدعَى، أعنيـأن مجَُردَ هذا الإخبار لا يَصْلُحُ للاسْتِدلالِ به على ال :وفيه«:وكاني قال الش : ثالثاً

خيصَ عام لكُل أَحَدٍ  على عَدَمِ  ويدَُل  ،الوُجُوبَ  التر بَير للجُمُعَةِ  ؛الوُجُوبِ وأنوهو الإمامُ إذْ  ،تَـرْكُ ابن الز 
 ،نةَ، رجالهُُ رجالُ الصحيحِ، وعَدَمُ الإنكارِ عليه من أَحَدٍ من الصحابةِ أصابَ الس : ابن عباسٍ  وقولُ  ،ذاك

الشوكانيّ، (»وهو خِلافُ معنى الرخْصَةِ  ؛وأيضًا لو كانت الجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ على البعض لكانت فَـرْضَ كِفَايةٍَ 
1993 ،3/336(.  

  :المكلفين أدلة بسقوط الجمعة والظهر عن كل مناقشة : المقام الخامس
  :بما يلي –رضي االله عنهم –فيما نقله عن عبد االله بن الزبير  اب عن أدلة عطاء بن أبي رباحيجُ 
عن عبد االله بن الزبَير أنه صلى العيد، ولم يخرج للناس بعد ذلك لصلاة الجُمُعة،  «:ما رُويَ : أولاً 

ولا لصلاة الظهر؛ فهو محمولٌ على أنه قدم صلاة الجُمُعة، واكتفى ا عن العيد والظهر، أو على أنه 
ابن (»ي في بيته الظهر عة؛ بل كان يُصل اعتقد أن الإمام في ذلك اليوم كغيره لا يلزمه الخروجُ لأداء الجُمُ 

  .)30/262، 15/232ت، .باز، د
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دُ الاحتمال الذي أُشير إليه قبل قليل؛ أنه جاء عن عطاء بن أبي رباح أيضًا؛ ومما يؤك : ثانيًا
ابن أبي (»ِِمِ الْعِيدَ، ثمُ صَلى ِِمِ الجُْمُعَةَ صَلاَةَ الظهْرِ أرَْبَـعًااجْتَمَعَ عِيدَانِ فيِ عَهْدِ ابْنِ الزبَـيرِْ، فَصَلى «:قوله

  .)2/07، 5842: ، رقم1409شيبة، 
 وبِ جُ على وُ  القائمُ  والإجماعُ  ،ةُ عَ ب ـَت مُ ـال ولُ صُ والأُ  ،ةُ العام  ةُ رعي الش  ةُ ل فالأدِ ؛تقدير وعلى كل «: ثالثاً

رضي االله  - ير بَ الز  ابنُ  هُ لَ عَ على ما ف ـَ مٌ د قَ مُ  كَ ذلِ  كل   ؛فينل كَ مُ ـمن ال ةَ عَ مُ الجُ  ل صَ هر على من لم يُ لاة الظ صَ 
ت، .ابن باز، د(» العيدَ  رَ ضَ ن حَ هر عم عة والظ مُ الجُ  يرى إسقاطَ  هُ أن  لهِ مَ من عَ  حَ ضَ لو ات  ؛-  عنه
فكيف بمِنَْ ذَهَبَ إلى سُقوطِ الجُمُعَة والظهْرِ «:ومما يعضد هذا؛ قول ابن عبد البرّ .)30/262، 15/232
وفيه مَطْعَنٌ لأهلِ العِلمِ  بأحاديثَ ليس منها حديثٌ إلا  ؛والإجماعِ  ،والسنةِ  ،مُجْتَمَعِ عليهما في الكِتابِ ـال

وأما إسقاطُ فَـرْضِ الظهرِ والجُمُعَة التي «:وقال ابن رشد. )10/277، 1387ابن عبد البرّ، (»بالحديثِ 
ابن (»أنْ يَـثْبُتَ في ذلك شَرعٌْ يجَِبُ المصيرُ إليه فخارجٌ عن الأصولِ جِدا، إلا  ؛كانِ صلاةِ العيدِ مَ ـهي بدََلهَُ ل

  .)1/230، 2004رشد، 
  :سبب الخلاف والقول الراجح في المسألة: الفرع الرابع  
  :لافسبب الخِ : المقام الأول  
ية قول ؛ هو الاختلاف في حُج "صلاة الجُمُعَة لمن صلى العيد :" لاف في مسألةإن سَبَبَ الخِ   

  .)136/، ص2016تليلانيّ، ()357/ص ت،.البغا، د(الصحابيّ، وكيفية الاستدلال به 
  :القول الراجح: المقام الثانيّ   
؛ وبعد إيراد الأقوال في المسألة والأدلة، وتجلية ية في رحاب المذاهب الفقهيةبعد هذه الجولة العلم  

 ما يليأبرز المناقشات الواردة على هاذيك الاستدلالات، يتبين:  
ضعف أدلة القول الثانيّ؛ القاضي بسقوط صلاة الجُمُعة عن أهل القُرى دون أهل البلد، – 1  

 ؛ وقد نوقش من كل -رضي االله عنه  –وجلّ ما اعتمدوه هو الأثر الذي جاء عن عُثمان بن عفان 
  .الوجوه، وجميع الاحتمالات، بما يثبتُ ضعف احتجاجهم

ذي يرى سُقوط صلاة الجُمُعة عن الجميع سوى الإمام؛ اعتمد على أحاديث القول الثالث ال– 2  
 ة في هذا الباب، ولكن بعد الدا، نبوي ا أحاديث ضعيفة لا تصلحُ للاحتجاج أ ة لها؛ تبينراسة الحديثي

  .أو الاستدلال بما جاء فيها
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الجُمُعة رُخصة لغير الإمام وثلاثة معه، وضعف ضعف أدلة القول الرابع؛ القائل بأن صلاة  - 3
 هر عن كلة القول الخامس؛ الذي يقول بسقوط الجُمُعة والظه لا صلاة بعد صلاة العيد  أدلفين، وأنالـمُكل

  .إلا صلاة العصر
بقي القول الأول الذي يقول بوجوب صلاة الجُمُعة على جميع الـمُكلفين؛ وهو القول - 4

 ة –حسب نظر الباحث  –اجح في المسألة الراليللاعتبارات الت:  
سلامة الأدلة النقلية والعقلية لهذا القول من الاعتراضات الوجيهة، والمناقشات الرزينة،  -أ   

بالإضافة إلى ضعف أدلة الأقوال الأخرى، وعدم سلامة جميعها من الانتقادات الجسورة، والملاحظات 
 تهاالقيمة، التي أثبتت ضعف أدل .  

في هذا القول جمعٌ بين الأقوال، وتوفيق بين ظواهر الأدلة التي تبدو متعارضة، فالأصل هو –ب   
وجوب صلاة الجُمُعة، وأما من قال بسُقُوطها عن أهل القرى، أو عن الجميع؛ معتمدين في ذلك على 

إذا صحت هذه  –؛ فهو محمولٌ -رضي االله عنه  –فان بعض الأحاديث النبوية، أو أثر عُثمان بن ع
:" على من لم تجب عليه الجُمُعة أصلاً لبُعده عن المسجد، والقاعدة تنص على أن  - الأحاديث والآثار 

جيح  الإعمال أولى من الإهمال :" ، وكذلك"الجمع أولى من التر."  
جميع الـمُكلفين عملٌ بالاحتياط، فأداء الجُمُعة وفي ترجيح القول بوجوب صلاة الجُمُعة على –ج   

 ى العيد أبرأ للذلافمة، وخروج من الخِ لمن صل.  
  فاق؛ لأجل صلاة العيد لا يستقيم ترك صلاة الجُمُعة التي هي من فروض الأعيان بالات –د   

ا فرض : المختلف في حُكمها على ثلاثة أقوال اعلى الأعيانقول أ كفاية، وقول على الفرض  ، وقول أ
 ة، أو فرض كفاية، فالقاعدة أنصلاة العيد سُن ة إذا قلنا أنة؛ خاصا سُن م على فرض : أفرض العين يقُد

  . الكفاية، وفرض العين يُـقَدمُ على السنة
  :الخاتمة نسأل االله حسنها  
  :نتائج البحث: أولاً   
رحاب الفقه الإسلاميّ المقارن، القائم على تجميع الأقوال، وتبريز  بعد هذه الجولة العلمية في  

 ة المناقشات؛ تخَْلُص الدة، وتجليتائج الأدلةراسةُ إلى تسجيل النالآتي:  
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قولٌ : على خمسة أقوال؛ هي" صلاة الجُمُعة لمن صلى العيد :" اختلفَ العُلماءُ في مسألة– 1  
بعدم سُقُوطها مُطلقًا، وقولٌ بسُقوطها مُطلقًا إلا عن الإمام، وقولٌ بسُقوطها عن أهل القُرَى دون أهل 

  . خصة لغير الإمام وثلاثة معهالبلد، وقولٌ بسقوط الجُمُعة والظهر عن الجميع، وقولٌ بأن الجُمُعة رُ 
القول بعدم سُقُوطها مُطلقًا، وهو : هو –حسب نظر الباحث  –القول الراجح في المسألة – 2  

 رات، وعَمَلاً ما تؤيمات، ويتماشى مع الأصول الـمُقَرصوصُ والآثار، وما يَـتـَوَافَقُ مع القواعد الـمُسلده الن
  . بالاحتياط الواجب في العبادات، وإبراءً لذمة الـمُكلفين

  3 – ع الحاذق لحُكم أهل الفنطلمعرفة درجة الأحاديث، والت ضييق  إنمن عليها؛ من شأنه الت
لاف الفقهيّ بين المذاهب، وتيسير الوُصول إلى معرفة القول الرجيح الصحيح، المبني على حسن دائرة الخِ 

 صة النعليل، والقائم على صحقصيد والتدليل التوالت.  
  4 – الد ة المقارنة هي مستقبل الفقه الإسلاميّ، إذ إنا تعمل على تحقيق راسات الفقهي أ

  .بين المذاهب الفقهية المتبوعة، وتسعى إلى تخفيف التعصب المذموم لاجتهادات الأشخاصلتقارب ا
  :توصيات البحث وآفاقه: ثانيًا  

 ة؛ انْـقَدَحَت في الذاية هذه الورقة البحثي في اتِ التي تثُري الدوصيوهيراسة، هن بعض الت:  
ضرورة الكتابة في بعض المسائل الفقهية الـمُهمة التي قد تشتركُ في نفس المسار مع المسألة – 1

:" ، ومسألة"صلاة العيد في المسجد أم في الـمُصلى :" ، ومسألة"حُكم صلاة العيد :" المدروسة؛ كمسألة
 ة ، وجلب أقوال "وقت صلاة الجُمعة :" ؛ ومسألة"ساء لصلاة العيد خروج النة الأدلالعلماء فيها، وتجلي

 ل عليها، والكشف عن الابرازات الـمُتعداجح فيهاالـمُعودة للمناقشات؛ للخلوص إلى القول الر.  
  : لاف الفقهيّ الخِ :" التأكيد على ضرورة إقامة ملتقيات وطنية وأيام دراسية حول موضوع– 2

راسات الفقهية الد :" ، وموضوع"استثماره في النوال المعاصرة  مفهومه، أنواعه، أسبابه، آدابه، كيفية
 اهن المعاصرة وأهميتها في الوقت الر   ."  

  :قائمة مصادر البحث ومراجعه
•  حمان بن عليابن الجوزيّ، أبو الفرج جمال الدعفاء والمتروكون، تح)1406(، ين عبد الرالض ، :

 .، دار الكتب العلمية1لبنان، ط، بيروت، 1عبد االله القاضي، ط
لسنن والإجماع ، الأوسط في ا)1985(ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوريّ،  •

 .ياض، المملكة العربية السعودية، دار طيبة، الر 1صغير حنيف، ط: والاختلاف، تح
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•  د الحنفيّ، ابن الهمام، كمال الددار الفكر، ط، بيروت.ط، د.القدير، د، فتح )ت.د(ين محم. 
: ، مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز، أشرف على جمعه وطبَْعهِ )ت.د(، ابن باز، عبد العزيز •

 .د.ط، د.محمد بن سَعد الشّويعر، د
•  اس تقي الدة، أبو العبعبد : الفتاوى، تح ، مجموع)1995(ين أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمي

 . ط، المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.الرحمان بن قاسم، د
، فتح الباري شرح صحيح )1397(ابن حَجَر، أبو الفضل أحمد بن علي العَسْقَلانيّ الشافعيّ،  •
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